((بحث القنوت على البغاة .. ونصيحة للأمة والولاة))
سامي بن خالد الحمود
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد .

فبعد صدور الأمر بالقنوت على الفئة الباغية التي شهدت بلاد الحرمين أعمالها المنكرة من التفجير وإراقة الدماء وترويع الآمنين ، وما نتج عن ذلك من مفاسد عديدة على البلاد والعباد والعمل الإسلامي ، أقول : بعد صدور الأمر بالقنوت كثر الكلام على مشروعية هذا الأمر ، وهل جاء في السنة من عمل الصحابة ما يستدل به على جواز القنوت على البغاة والخوارج وغيرها من الفئات التي تحمل السلاح على أهل العدل .

وبنظرة سريعة ، ومراجعة لما ذكر أهل العلم لم أجد من بحث هذه المسألة استقلالاً من حيث دراسة الآثار الواردة وبيان صحتها من ضعفها ، وما يستفاد منها . فكان هذا البحث الموجز في هذه المسألة ، أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وأن يجنبنا وبلادنا الفتن ، ويصلح ذات بيننا ، ويرد كيد من بغى علينا ، ويكفينا شر شرارنا ، ويرد ضالنا إليه رداً جميلاً  ، والله المستعان .

1) أثر عبد الرحمن بن معقل في قنوت علي على أهل الشام :

عن عبد الرحمن بن معقل قال : (( صليت مع علي صلاة الغداة ، قال : فقنت ، فقال في قنوته : اللهم عليك بمعاوية وأشياعه ، وعمرو بن العاص وأشياعه ، وأبا السُّلَمي وأشياعه ، وعبد الله بن قيس وأشياعه )) .

رواه ابن أبي شيبة في المصنف ج:2 ص:108 قال : حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين قال حدثنا عبد الرحمن بن معقل به .

وهذا الإسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات .

وهشيم بن بشير الواسطي وإن كان كثير التدليس فقد صرح بالسماع  .

وحصين بن عبد الرحمن السلمي ثقة وقد تغير حفظه في الآخر ، لكن الرواي عنه وهو هشيم من أثبت الناس فيه كما ذكره ابن مهدي وأحمد وغيرهما من الأئمة . تهذيب الكمال 30/281-282

ولهذا الأثر طريق آخر  كما عند الفسوي في المعرفة والتاريخ 3/208 قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال ثنا شعبة عن عبيد أبي الحسن سمع عبد الرحمن بن معقل يقول : شهدت علي بن أبي طالب قنت في صلاة العتمة بعد الركوع يدعو في قنوته على خمسة رهط على معاوية وأبي الأعور )).

وعند البيهقي في السنن الكبرى ج:2 ص:204 من طريق عبيد الله بن معاذ به بنحوه .

وهذا الإسناد صحيح أيضاً . رجاله كلهم ثقات .

والحاصل أن هذا الأثر صحيح الإسناد ، والله أعلم .

2) حديث ابن مسعود : ما قنت علي حتى حارب أهل الشام .

عن عبد الله بن مسعود قال : (( ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الصلوات إلا في الوتر ، وإنه كان إذا حارب يقنت في الصلوات كلهن يدعو على المشركين ، وما قنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان حتى ماتوا ، ولا قنت علي حتى حارب أهل الشام وكان يقنت في الصلوات كلهن ، وكان معاوية يدعو عليه أيضا يدعو كل واحد منهما على الآخر )) .

رواه الطبراني في المعجم الأوسط 7/274 قال : حدثنا محمد بن شعيب ثنا يعقوب الدشتكي ثنا هشام بن عبيد الله السني نا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود به .

وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن حماد عن إبراهيم بن علقمة عن علقمة والأسود عن عبد الله إلا محمد بن جابر  ، ورواه الحسن بن الحر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر .

والحديث فيه محمد بن جابر الحنفي اليمامي ، وهو ضعيف .

قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 1/523 :" ابن جابر اسمه محمد ، وقد ضعفه يحيى والنسائي ، وقال أحمد بن حنبل : لا يحدث عنه إلا من هو شر منه ، وقال الفلاس : متروك الحديث " اهـ

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج:2 ص:136 :"رواه الطبراني في الأوسط وفيه شيء مدرك عن غير ابن مسعود بيقين هو قنوت علي ومعاوية في حال حربهما فإن ابن مسعود مات في زمن عثمان ، وفيه محمد بن جابر اليمامي وهو صدوق ولكنه كان أعمي واختلط عليه حديثه وكان لقن "اهـ .

3) أثر الشعبي : لما قنت علي في صلاة الصبح أنكر الناس ذلك :

عن الشعبي قال : (( لما قنت علي في صلاة الصبح أنكر الناس ذلك ، قال : فقال : إنما استنصرنا على عدونا)) .

رواه ابن أبي شيبة في المصنف ج:2 ص:103 قال : حدثنا هشيم قال أخبرنا عروة الهمذاني قال حدثنا الشعبي به .

وهذا الأثر وإن كان رجاله ثقات فإنه لا يصح لوجود الانقطاع بين الشعبي وعلي .

قال الدارقطني في العلل 4/96 في سماع الشعبي من علي :"سمع منه حرفاً ، ما سمع غير هذا"

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 5/59 :" كأنه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم عنه عن علي حين رجم المرأة قال رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ".

4) أثر محمد الباقر في سبب قنوت علي :

عن أبي إسحاق السَّبِيعي قال : ذاكرت أبا جعفر القنوت فقال : (( خرج علي من عندنا ولم يقنت ، وإنما قنت بعد ما أتاكم )) .

رواه ابن أبي شيبة في المصنف ج:2 ص:103 قال : حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق به .

وأبو جعفر : هو محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر .

والأثر صحيح الإسناد ، رجاله كلهم ثقات ، وقد تكلم في أبي إسحاق السبيعي  من جهة اختلاطه لما كبر ، ومع هذا فلا يضر لأن الرواي عنه حفيده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق كان من أتقن أصحاب أبي إسحاق ، وكان قائد جده .

5) أثر قنوت أبي عبد الرحمن السلمي :

عن عبد الأعلى أن أبا عبد الرحمن السلمي قنت في الفجر يدعو على قمطة . 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف ج:2 ص:108 قال : حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى به .

والأثر في إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي وهو ضعيف ، ضعفه غير واحد من أهل العلم . 

ما يستفاد من هذه الآثار :

1- مشروعية قنوت النوازل على البغاة والخوارج ومن في حكمهم من الفئات التي تخرج بالفعل على ولي أمر المسلمين ، ولو لم يرد في هذا إلا أثر عبد الرحمن بن معقل الصحيح في قنوت علي على أهل الشام فهو حجة في الباب .

2- مما يؤيد مشروعية الدعاء على البغاة الإجماع على مشروعية بل وجوب قتالهم ، حتى يفيؤوا إلى الجماعة ، ويتركوا التمرد والفتنة (على تفصيل في كيفية قتالهم) .

فإذا كان قتالهم مشروعاً كسراً لشوكتهم ودفعاً لضررهم ، فإن الدعاء عليهم مشروع من باب أولى .

3- ويؤيد مشروعية القنوت من النظر الصحيح أن أفعال هذه الفئة قد استفحل ضررها ، وتكرر وقوعها ، وأصبحت نازلة عامة تستدعي التضرع إلى الله بأن يكشفها عن بلاد الإسلام .

4- مشروعية تخصيص البغاة أو الخوارج في الدعاء بفئاتهم وأشياعهم ، وذكر رؤسائهم بأسمائهم .

5- أن مشروعية الدعاء على هذه الفئة لا يلزم منه كفرها أو خروجها من الملة ، إذ لا تلازم بين الأمرين .

وقد أجمع أهل العلم على عدم كفر البغاة وأنهم مسلمون من أهل القبلة ، ولهم في تكفير الخوارج قولان كما هو مبين في مظانه .
6- إن مشروعية الدعاء على هذه الفئة لا يبيح الاستطالة في أعراضهم أو نبز أهليهم أوقبائلهم ، كما أنه لا يسوّغ لعنهم أو التجني عليهم نظراً لبقاء العصمة فيهم .

 بل إنه يقال من باب السياسة (فضلاً عن الحكم الشرعي) إن لعنهم وازدراءهم على الملأ تحصيل حاصل لا يزيدهم إلا عتواً واستكباراً عن الحق ، لا سيما وأن كثيراً منهم شباب صغار يدفعهم الازدراء والاستفزاز إلى تغليب العاطفة والانتقام على العقل والتراجع عن الخطأ .
7- لا بد من تحري الدعاء المناسب في القنوت ، ومن الأصلح في هذا الباب أن يكثر الإمام من الدعاء لهؤلاء الشباب بالهداية ، وأن يكف الله بأسهم ، ويدفع شرهم ، وأن يرد ضالهم ، ولا يتوسع في الدعاء عليهم بما يدعى به على الكفار
8- إذا ثبتت مشروعية القنوت على هذه الفئة فلا مبرر لامتناع بعض الناس من فعله بحجة أن ولي الأمر لم يأذن بالقنوت في بعض نوازل إخواننا المسلمين ، أو أن الجهة التي أمرت به فيها كذا أوتمارس كذا !!!! 

وهذا الاعتراض لا يصح من وجوه :

الأول : أن هذا الأمر خارج عما نحن فيه ، والواجب أن ينظر لمشروعية القنوت على هذه الفئة ، فإن كان مشروعاً فإنه مما يطاع فيه ولي الأمر بل ويحمد عليه ، ولو وقع منه التقصير في مواطن أخرى لم يأمر فيها بالقنوت .

ومما لا حاجة للإطالة فيه أن ولي الأمر متى ما أمر بمعروف وجبت طاعته ، ومتى أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة .

الثاني : إن من الموضوعية والإنصاف ، والنظر الصحيح المتجرد عن العاطفة أن نبني هذا الحكم على قاعدة هامة ، وهي فساد فكر وأفعال هذه الفئة والمفاسد والأضرار المترتبة على أعمالها ، وأن كفها عن غيها من مصلحة الإسلام وأهله في هذه البلاد . فإذا كنا متفقين على ذلك فكل سبب يكف بأس هذه الفئة فهو مشروع ، ولا شك أن الدعاء والقنوت من أعظم الأسباب المطلوبة لحصول ذلك .

والواقع أن بعضنا يقع في أسر العواطف ويستسلم للضغط الاجتماعي ، فيتهاون في أمر هذه الفئة ، ويغفل أو يتغافل عن المفاسد المترتبة على أفعالها !!!!!

ولو قدر لبعض من يتهاون في أمر هذه الفئة والتصدي لها أن يتعرض لضرر في نفسه أو ماله أو يفقد أحداً من أهله أو أولاده بسبب أفعالها الشنيعة لرمى بكل معاني التهاون والتسامح ولم يفتأ يدعو عليهم ليلاً ونهاراً .

الثالث : إن التعامل مع هذه المسألة بطريقة تصفية الحسابات القديمة مع ولي الأمر في مسائل أخرى طريقة لا تليق بطالب الحق بل هي من المكابرة واتباع الهوى .

ومن العجيب أننا رأينا بعض الناس يقنت في بعض النوازل دون أن يصدر إذن من ولي الأمر ، ومع هذا نقول إنه لا ينكر عليه لأن الراجح وعليه كثير من مشايخنا ومنهم شيخنا ابن باز أن القنوت عبادة لا يشترط فيها إذن ولي الأمر متى وجد سببها ، لكن الذي ينكر أنه لما صدر الأمر بالقنوت في هذه المسألة ( وهو قنوت مشروع كما قررنا ) نكل بعضهم عن القنوت ، وكأن الحق والهدى عنده في المخالفة أبداً ، دون النظر إلى المشروعية وعدم المشروعية (مالكم كيف تحكمون ) .

الرابع : هل يشك عاقل أن هذه الأعمال التي عظم ضررها وتكرر فعلها من هذه الفئة نازلة عامة بالمسلمين ؟ وهل يقبل منصف باستمرارها في بلاد الإسلام ؟!!! .

9- إن من الظلم المقيت والسطحية الساذجة أن تتخذ هذه المسألة سبيلاً لتصنيف الناس والاستدلال على موقفهم من هذه الفئة ، فإذا لم يقنت إمام المسجد سارع بعض الجهلة بتصنيفه واتهامه بتأييد هذه الفئة ورضاه بأفعالها ، والواقع أن الإمام ربما لم يصله الأمر بالقنوت ، أو أنه ترك القنوت على هذه الفئة باجتهاد أو تأويل أوصله إلى عدم مشروعية القنوت في هذه الحالة ، مع عدم تأييده لهذه الفئة مطلقاً .

نصيحة للأمة والولاة : 

لا شك أن الدعاء من أعظم الأسباب التي يكشف الله بسببها هذه النازلة ، لكنه لا يكفي بمفرده للعلاج ،  بل لا بد من الإصلاح العام كما قال تعالى ( فأصلحوا بينهما) وقال : (فأصلحوا بين أخويكم) ، وإذا كنا نطالب هذه الفئة الباغية بقبول الحق والرجوع إليه ، فإن الواجب علينا أن نصلح من أنفسنا وأبنائنا وأسرنا وبلادنا .

والواجب على ولاة الأمر - وفقهم الله وهداهم للحق - أن ينظروا بعين الحق والبصيرة في حال هذه الفئة وما تدعو إليه كما فعل الصحابة (وهم خير الخلق بعد الأنبياء) مع الخوارج (وهم من شرار الخلق) ، فإن دعت هذه الفئة إلى حق وجب قبوله ، وإن شكت ظلماً وجب رفعه ، وإن دعت إلى باطل تطنه حقاً وجب رده مع بيان الحق لها بالحجة والبرهان ، فإن أبت وتمردت وجب أطرها على الحق ، وقتال من حمل السلاح منها على المسلمين حتى يفيء إلى أمر الله  .

ألا وإن من أهم ما تجب العناية به العمل على رفع الأسباب والأجواء التي تهيء المناخ الخصب للغلو في المجتمع ، ومنها : 

- فشو المنكرات والإعلان بها وتمييع الدين فإنه تطرف مضاد يقود إلى الغلو والتطرف ، ودين الله هو الوسط بين الإفراط والتفريط .

- التضييق الواقع على النشاطات الخيرية والدعوية المشروعة ، مما يدفع الشباب إلى النشاطات والاجتماعات المشبوهة ، والنفوس إن لم تُشْغَل بالحق شُغِلت بالباطل .

- إسقاط مكانة العلماء وتهميش دورهم في قضايا الأمة ، مما يضعف أثرهم في توجيه واحتواء هؤلاء الشباب وغيرهم .

- التعسف في استخدام سلطة الاتهام والقبض والتحقيق من قبل بعض منسوبي الجهات الأمنية ، مما يهيج الشباب على العنف ، ويؤلبهم على الدولة ، ويستعديهم ضد المجتمع .

- استفزاز بعض الكتاب من ذوي التيارات المنحرفة وتجرؤهم على الثوابت الدينية والأحكام الشرعية ، مما يسهم في بث الفرقة وزيادة الفتنة بين المسلمين وولاة الأمر ، ويزعزع أمن البلاد.

هذا ما أردت بيانه طلباً للحق ونصحاً للأمة ، فإن كان صواباً فمن الله وله الحمد والمنة ، وإن كان خطئاً فمن نفسي الخاطئة ، وأستغفر الله ، والله تعالى أعلم .

